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 -تقييم دور الإعتمادات المستندية كأداة للدفع المالي في الوحدات الأقتصادية 

 بالتطبيق على عينة من الوزارات الاتحادية 

 م.م. عمار لؤ  عبد الرزاق

 المستخلص

اســـتفادة الوحدات الاقتصـــادية في العراق من الاعتمادات المســـتندية يهدف البحث إلى التحقق من مدى 

لدى اســتعمالها في تمويل عمليات الاســتيراد، وما قد يترتب عليها من أثار ايجابية تتمثل في المحافظة على المال 

تدقيق العام وســلامة التصــرف به وتجنب الهدر المالي، فضــلاً عن زيادة مســتوى الثقة مع المجهزين، وضــمان ال

 والفحص الإضافي للوثائق والمستندات المتعلقة بالبضاعة المستوردة.

ــمن تظـافر جهود عـدة أطراف منهـا قـانونيـة، وإداريـة  ــتنـديـة تتضــ ولكون إجراءات ومتطلبـات الاعتمـادات المســ

ــبي  ــر تركيز البحـث الحـالي على الجـانب المـالي والمحـاســ ــبيـة، فقـد أقتصــ ــيـة، وماليـة ومحـاســ وتنظيميـة، وهنـدســ

 لاعتمادات المستندية.ل

اسـتند البحث على تحليل نتائج الأسـئلة التي تضـمنتها اسـتمارة الاسـتقصـاء المعدة لتحقيق أهدافه،        للوقوف 

 على أراء المختصين في الجهات المالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا.

ــل إليـه البحـث الحـال ــتنـديـة والتي تنبع من  ليـة عمـل تلـك  ومن أهم مـا توصــ ي هو أهميـة دور الاعتمـادات المســ

الاعتمادات والتي أدت إلى سلاسة وسهولة الدفع فضلاً عن تخصيص وحجز مبال  تلك الاعتمادات جعل الوحدات 

لسـابقة الاقتصـادية في منأى من مخاطر العسـر المالي الذي مرت به الموازنة الاسـتثمارية في العراق في السـنوات ا

 كما جنب تلك الوحدات مخاطر التقلب في أسعار الصرف.

 كلمات مفتاحية: التجارة الدولية، الإعتمادات المستندية، الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. 

 

Evaluation the Role of Documentary Credits  - as a Tool for Financial Payment in 

Economic Units  

 

Abstract 

The research aims at verifying the extent to which the economic units in Iraq benefit 

from documentary credits when used in financing import operations, and the positive 

effects that may result such as maintaining the public money and the safety of 

disposition and avoid financial waste, as well as increasing the level of confidence with 

suppliers, and ensure the additional scrutiny and examination of documents relating to 

imported goods. 

The procedures and requirements of documentary credits include the intermingling 

the efforts of several parties, including legal, administrative, engineering, financial and 

accounting, but the current research focus was limited to the financial and accounting 

aspects of documentary credits. 

 
  . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 
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The research was based on an analysis of the results of the questions contained in 

the questionnaire prepared to achieve its objective, to know the opinions of specialists 

in the financial authorities of the Ministry of Higher Education and Scientific Research 

and the Ministry of Science and Technology. 

One of the main findings of the current research is that the importance of 

documentary credits stems from its mechanism of action, Which led to smooth and easy 

financial payment, as well as the allocation and seizure of the amounts of those credits 

in advance, which made the economic units in the absence of the risk of financial 

hardship experienced by the investment budget in Iraq in previous years and avoid these 

units the risks of exchange rate fluctuations 

Key words: International trade, Documentary Credits, Uniform Customs & Practice for 

Documentary Credits (UCP). 

 المقدماااااة 

ــهـا في ايونـة  ــاديـة التي نعيشــ نظراً لازديـاد أهميـة التجـارة الـدوليـة والعولمـة المتزايـدة للوحـدات الاقتصــ

الأخيرة،   والتي لا تقتصر على إتاحة الفرص الجديدة لتلك الوحدات لزيادة ثرواتها فحسب ولكن أيضاً بالعديد من 

لتجارية المحلية، وتمثل مخاطر الدفع المالي وتحصــيل المخاطر والتهديدات والتي قد لا يواجهونها في المبادلات ا

 الأموال المتحققة من التجارة الدولية واحدة من تلك التهديدات. 

ففي عالم اليوم وشـيوع التسـوق عبر الانترنت، فأن طرفي الصـفقة التجارية عادةً لا يعرف أحدهم الأخر فهم لا  

ــكل جيد من حيث جودة   يتعاملون وجهاً لوجه، كما أنهم قد لا يكونوا على ــمعة بعضــهم البعض وبش دراية تامة بس

ــات والقوانين التجارية  المنتج والجدارة الائتمانية، ومن المتوقع أن لا يعرف أي طرف وعلى وجه الدقة الممارســ

ــافة واختلاف اللغة والفرص التجارية المتاحة غالباً ما تدف ع في بلد الطرف المقابل، يضــاف إلى ذلك فأن بعد المس

 بالبعض إلى عدم الدخول في صفقات التجارة الدولية.

وقد جهرت الإعتمادات المســـتندية لتذليل تلك المخاطر ولضـــمان حقوق كافة الأطراف التجارية منذ أن عرف 

ــان التجارة، وبمرور الزمن فقد أجريت العديد من التعديلات عليها لتواكب التقدم في مجال التجارة الدولية،  الإنســ

ــتندية وفي  الوقت الحالي وعلى الرغم من أن هنالك طرق مختلفة للدفع في التجارة الدولية إلا إن الإعتمادات المسـ

 تعد الأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم لكونها عملية ومرنة فضلاً عن الدقة والضمان التي توفرها.

ــياغة القواعد و ــرين قيام العديد من الدول بصــ ــهد القرن العشــ اللوائح القانونية التي تتعلق بالاعتمادات  كما شــ

المســتندية بغية تنظيم التجارة الدولية ومحاولة الحد من النزاعات التي قد تنشــأ من اســتعمال تلك الاعتمادات، وقد 

منذ تأســـيســـها في عام   (ICC) (International Chamber & Commerce)أخذت غرفة التجارة الدولية

 ـم على عاتقها مســـؤولي1919 ( UCPة صـــياغة قواعد دولية موحدة للاعتمادات المســـتندية )المعروفة اليوم بــــــ

(Uniform Customs & Practice)  والتي اكتســـبت التطبيق في جميع أنحاء العالم وأن لم تكن قانوناً، إلا أن

ــوابط رقم ) ــت عليـه الضــ لاعتمـادات ( ا5لهـا تـأثير القـانون عنـد اعتمـادهـا من قبـل الأطراف المعنيـة، وهو مـا نصــ

م والصــــادرة عن وزارة التخطيط العراقية الفقرة )أولاً( " على جهة التعاقد العمل وفق 2014المســــتندية لســــنة 

عند إبرام العقود  (ICC)الأصــول والأعراف الموحدة للاعتمادات المســتندية الصــادرة من غرفة التجارة الدولية  

 ة ".المشمولة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية  النافذ

وبالرجوع إلى الدراسات التي تناولت موضوع الاعتمادات المستندية يلاحظ أنها قدمت وصفاً عاماً للاعتمادات 

المسـتندية، وفي البحث الحالي سـيتم دراسـة مدى تأثير الاعتمادات المسـتندية عند اسـتعمالها كأداة للدفع المالي في 

اد ة من الوزارات الاتحـ ا عينـ ات التي أبرمتهـ ــفقـ الي والبحـث العلمي الصــ ة بوزارتي التعليم العـ ة )متمثلـ ة العراقيـ يـ

 ووزارة العلوم والتكنولوجيا( على سلامة الإجراءات ونجاح تلك الصفقات من الناحية المالية والمحاسبية.
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ولتحقيق ذلك تم تقديم نبذة عن نشــأة الاعتمادات المســتندية لمعرفة أبعادها التاريخية وما مرت به حتى وصــلت  

ه اليوم، ومن ثم تم التطرق إلى المفهوم والأهميـة مروراً بـالأطراف المشــــاركـة في عقـد الاعتمـاد إل ى مـا هي عليـ

المسـتندي، مع تقديم لمحة مختصـرة عن الأصـول والأعراف الموحدة للاعتمادات المسـتندية الصـادرة عن غرفة 

املات الاعتمادات المســتندية   في شــتى أنحاء التجارة الدولية والتي باتت بمثابة القانون الذي تخضــع له معظم مع

 العالم ومنها العراق.

وفي المحور الثالث من البحث والذي يمثل الجانب العملي منه تم تقديم نبذة عن واقع الاعتمادات المســـتندية في 

مالية م فضـــلاً عن المعالجات والقيود المحاســـبية والتي تتم في ســـجلات كل من وزارة ال2003العراق بعد عام  

وسـجلات الوزارة أو الجهة المختصـة، مع أخذ أراء عينة من المختصـين والعاملين في مجالات الاعتماد المسـتندية 

 في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا.

 ات المقترحة.أما المحور الرابع والأخير فيمثل عرضاً للاستنتاجات التي تم التوصل إليها وأهم التوصي

 

 المحاور الأول: منهجياة البحاث ودراساات سابقاة

 

 أولاً: منهجية البحث:

ــة البحث: إن عدم اعتماد نظام الدفع من خلال الاعتمادات المستندية من قبل الوزارات الاتحادية يساهم   -1 مشكلــ

 في الهدر المالي وعدم استعمال الأموال في الأغراض الخاصة بها.

ــكـل أهميـة ال -2 ــاد الـدول وثروة المجتمعـات بشــ بحـث: نظراً لازديـاد حجم وأهميـة التجـارة الـدوليـة في تنميـة اقتصــ

ــيان  ــاسـ ــران الأسـ ــكل جيد، إذ يمثل كلاً من الثقة والائتمان العنصـ ــتمر، وأدراك الحكومات لتلك الأهمية بشـ مسـ

ة ــتعملـ الي المســ دفع المـ ا، ومن بين أدوات الـ ة وتطورهـ دوليـ ارة الـ ــتقرار التجـ ارة تؤدي  لاســ ك التجـ ل تلـ في تمويـ

ــدر  ــمانات لكل من المصــ ــرين المذكورين لما تقدمه من ضــ ــتندية دوراً هاماً في تحقق العنصــ الإعتمادات المســ

 والمستورد.

هذا وتتضـمن الإعتمادات المسـتندية عدة جوانب قانونية، وإدارية، وتنظيمية، ومالية ومحاسـبية،              وفي 

 تركيز على الجانب المالي والمحاسبي لرعتمادات.البحث الحالي سيتم ال

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تقييم مدى اسـتعمال واسـتفادة الوحدات الحكومية من الإعتمادات المسـتندية في  -3

تمويل عمليات الاسـتيراد، وانعكاس ذلك على مدى سـلامة اسـتعمال المال العام لمغراض والأنشـطة المخصـص 

ــوعية إلى الأطراف لأجلها ودون ال ــائر المالية أو الهدر المالي وتفادي ذلك، وتقديم معلومات موضـ تعرض للخسـ

المعنية عن الإعتمادات المســــتندية من أجل اختيارها من بين أدوات الدفع المالي بالشــــكل الذي ينســــجم وطبيعة 

الي وال انـب المـ التركيز على الجـ ة، وذلـك بـ ة تجـاريـ ــفقـ الهم والظرف الخـاص بكـل صــ ادات أعمـ ــبي لرعتمـ محـاســ

 المستندية.

 فرضيـة البحـث: إن اعتماد الاعتمادات المستندية كأسلوب للدفع في الوزارات الاتحادية سيساهم في: -4

 تحقيق وفورات مالية وعدم الهدر في التخصيصات المالية. ❖

 زيادة مستوى الثقة مع المجهزين. ❖

 تجنب مخاطر تقلب أسعار العملات. ❖

 المستندات الخاصة بالشحن مرة أخرى.فحص  ❖

 التدقيق الإضافي للمستندات. ❖

مجتمع البحث: يتمثل بقســم الحســابات الاســتثمارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقســم الحســابات  -5

 الاســــتثمارية والقســــم التجاري في وزارة العلوم والتكنولوجيا والتي لديها إعتمادات مســــتندية مفتوحة ضــــمن

 الموازنة الاستثمارية.
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أسـلوب البحث والوسـائل المسـتعملة: تم الاعتماد على أسـلوب الاسـتقصـاء من خلال اخذ أراء المختصـين في  -6

ــتمارات والتي بل   ــتندية في الوزارات عينة البحث، وتحليل بيانات  تلك الاسـ مجال التعامل في الاعتمادات المسـ

 .(SAS) (Statistical Analysis System)( استمارة باستعمال نظام التحليل الإحصائي 27عددها )

 ثانيااً: دراساات سابقاة والاسهامة التي قدمها البحث الحالي:

ــلة بالبحث الحالي العربية منها وغير العربية، فضـــلاً عن  نعرض في أدناه عرض الدراســـات ذات الصـ

 توضيح الاسهامة التي قدمها البحث الحالي:

 دراسات سابقة: -1

 (: 2012دراسة ) محمد،  ❖

لدراســة إلى تســليط الضــوء على أهمية الاعتمادات المســتندية من خلال تحديد ماهية الأصــول هدفت ا

والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية، ومعرفة مدى الزاميتها لرطراف المتعاملة بها والإشكالات 

 التي يمكن أن تثار حول مدى التزام تلك الأطراف بهذه الأصول والأعراف.

صـلت إليه الدراسـة أن وجود الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المسـتندية والالتزام بها تمثل ومما تو

ــتنـدية، ومع ذلك لا يوجد ما يحول دون حدوث   ــلامة تنفيـذ إجراءات الاعتمـادات المســ ــمـان الوحيـد لســ الضــ

 لإجراءات.المشكلات في جل عدم وجود جهات تدقيقية أو رقابية تشرف أو تضمن سلامة تنفيذ تلك ا

 :( Amaefule, 2011 )دراسة  ❖

" The Exceptions to the Principle of Autonomy of Documentary Credits ". 

 " الاستثناءات من مبدأ الاستقلالية للاعتمادات المستندية ".

الاعتماد المسـتندي عن الهدف من الدراسـة هو تقويم مبدأ الاسـتقلالية للاعتمادات المسـتندية )اسـتقلال عقد 

العقد الأســـاســـي المبرم بين المشـــتري والبائع( وتحديد ما إذا كان المبدأ مفيد من حيث التطبيق، وما إذا كان 

يسـهل من إجراءات الاعتمادات المسـتندية أم يقوض من تلك الإجراءات           ومنها توفير الضمان لطرفي 

 الصفقة التجارية.

مية مبدأ اسـتقلالية الاعتمادات المسـتندية، إلا إن هنالك بعض الحالات التي    قد وتوصـلت الدراسـة إلى أه

ــة على أنها حالات خاصــة  ــلباً على المبدأ المذكور كالغش وعدم التوافق والتي أجهرتها نتائج الدراس تؤثر س

 ولا يمكن تعميمها.

 :( Yi, 2012 )دراسة  ❖

" Documentary Fraud Under Letters of Credit – A Comparative Study of 

English & Chinese Law ". 

 دراسة مقارنة للقانون الانكليزي والقانون الصيني ". –" الاحتيال في وثائق الاعتمادات المستندية 

الهدف من الدراســة هو إجراء دراســة مقارنة بين القانون الأمريكي والقانون الصــيني باســتعمال المنهج 

جزة عن حالات الاحتيال والتزوير المحتملة في الوثائق في الاعتمادات المستندية الوصفي لإعطاء صورة مو

 وكيفية حدوثها.

ــة هو عدم وجود نظام يمكن أن يمنع أمكانية حدوث الاحتيال والتزوير  ــلت إليه الدراســ من أهم ما توصــ

ــتنـدي هو أداة للـدفع المـالي وليس أداة للوقـايـة من الغش ــكـل كـامـل، فـالاعتمـاد المســ والتزوير، وليس من  بشــ

المفترض أن تتجنب أو تمتنع المصـــارف عن قبول الاعتمادات المســـتندية لتمويل التجارة الدولية بل ينبغي  

ــعهم المالي  ــركائهم التجاريين ومعرفة وضـ ــاً في اختيار شـ على أطراف تلك التجارة أن يكونوا أكثر حرصـ

 وعدم الاعتماد فقط على المصارف. 

 :( Oseni, 2013 )دراسة  ❖

" Towards Restructuring the Legal Framework for Payment System in 

International Islamic Trade Finance ". 

 " نحو إعادة هيكلة الإطار القانوني لنظام الدفع غي تمويل التجارة الإسلامية الدولية ".

تمويل التجارة الدولية،     فعلى  الهدف من الدراســـة هو دراســـة الإطار القانوني لنظام الدفع الحالي في

الرغم من وجود طرائق مختلفة للدفع في التجارة الدولية إلا إن الدراســة قد توصــلت إلى أن الدفع باســتعمال 

الاعتمادات المسـتندية هو الأكثر اسـتعمالاً بين المسـتوردين والمصـدرين في جميع إنحاء العالم لكونها عملية 

 ها الأداة الأكثر ضماناً لكلا طرفي الصفقة التجارية.ومرنة ودقيقة فضلا ًعن كون

 الاسهامة التي قدمها البحث الحالي:  -2

ــتندية قدمت وصــفاً عاماً لتلك الاعتمادات بعد ها     -1 معظم الدراســات التي تناولت موضــوع الإعتمادات المس

واحدة من الأدوات الرئيسـة المسـتعملة في تمويل الصـادرات، دون تقويم لفائدتها في جل جروف الأعمال 
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لى أراء أصــحاب الاختصــاص المختلفة، ويســعى البحث الحالي إلى تقويم تلك الفائدة من خلال الوقوف ع

في عينة من الوزارات الاتحادية لمعرفة المخاطر والفوائد المتحققة من اسـتعمال الاعتمادات المسـتندية في 

 جروف العمل في البيئة العراقية.

ــتندية عدة جوانب قانونية وإدارية وتنظيمية ومالية وغيرها، وفي البحث الحالي  -2 تتضــمن الاعتمادات المس

 يز على الجانب المالي والمحاسبي للاعتمادات.سيتم الترك

 

 المحور الثاني: الإعتمادات المستندية، المفهاوم والأهمياة: 

لغرض فهم دور الإعتمادات المســتندية كأداة للتداول المالي الدولي، ولمعرفة الســبب الذي جعلها تســتعمل في 

 الأمر يتطلب منا معرفة أصولها التاريخية. التبادل التجاري وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، فأن 

 : نبذة تاريخية عن نشأة الإعتمادات المستندية:2-1

ــاط الـذي كـان يتم عنـدمـا يتفق   ــأت الحـاجـة إلى التـداول في مرحلـة مبكرة من تطور المجتمعـات، وهو النشــ نشــ

، وطالما أن الناس كانوا شـخصـان على نقل ملكية شـيء مقابل تقديم شـيء أخر أو خدمة وهذا ما يسـمى بالمقايضـة

يتاجرون بالمقايضـة كان عليهم أن يقتصـروا النشـاط في منطقة جغرافية محدودة وذلك لأسـباب عملية، وفي وقت 

لاحق تم اســتعمال النقود لترمز إلى قيمة الســلع والخدمات، ومع اســتعمال النقود ووســائل النقل )وخاصــة الســفن( 

لبعيدة، وعندما أصـــبحت المجتمعات أكثر تحضـــراً رتب الناس تجارتهم أصـــبح من الممكن التجارة مع البلدان ا

 .(Langerich2, 2009: 22)بطريقة أكثر مهنية 

فقد ســافر التجار منذ القدم للحصــول على الســلع الجديدة والأفضــل، ولهذا الغرض كانوا يحملون معهم مبال   

ــترونه ــهلاً للصــوص، ولإيجاد حل كبيرة من الذهب والأموال لدفع ثمن تلك البضــائع التي يش ا مما جعلهم هدفاً س

لهذه المشـــكلة المتزايدة فقد بدء البحث عن وســـيلة لتزويد التجار بالنقود وهم في الخارج لاســـتعمالها في تجارتهم 

ة الكبيرة ومـا يصــــاحبهـا من مخـاطر وخســــائر، وكـان الحـل في الإعتمـادات  اليـ ال  المـ الي تجنبهم حمـل المبـ التـ وبـ

 تي تطورت بمرور الزمن لتصل إلى ما هي عليه اين.المستندية وال

ــارات  ــتنـديـة تعود في بـدايـاتهـا إلى الحضــ يعتقـد بعض الأكـاديميين أن أولى التطبيقـات العمليـة لرعتمـادات المســ

ــارة اليونانية قد  ــر الحضـ ــرفية متكاملة، كما أن البنوك في عصـ ــرية والبابلية، والتي كانت تمتلك بنية مصـ المصـ

 ,Muller)عتمادات المســتندية في دفع الحســابات بهدف تجنب النقل الفعلي للنقود                       اســتعملت الإ

2013: 1-2). 

وفيما يتعلق بالعصــر الإســلامي يذكر )فازازي( بأن الدراســة التاريخية لنشــأة الإعتمادات المســتندية تبين بأن 

ا المخ أنواعهـ ا الحـديـث وبـ د الـذي أخترعـه الأوراق التجـاريـة في مفهومهـ ا ليس بـالأمر الجـديـ امـل بهـ ة وطرق التعـ تلفـ

العقل الغربي، وإنما كانت أمراً عرفه المسـلمون بالأول وأسـتنبط لهُ فقهاؤهم الأحكام الشـرعية المناسـبة وعلى نحو 

المية في دقيق ومحدد للغاية مما أعان التجارة الإسـلامية على الأزدهار والترقي والتعامل مع المراكز التجارية الع

حدود الالتزام بإحكام الشـريعة الإسـلامية، وأن التراث الفقهي الضـخم الذي حرره الفقهاء ومارسـه التجار قد أسـتفاد 

منه الغرب والشـرق على حد سـواء، ومن ثم أنتقلت طريقة اسـتعمال الإعتمادات المسـتندية المصـرفية وتطورت في 

 (.2011: 1با وبقية أنحاء العالم )فازازي،البلاد الانجلوسكونية، ومن ثم انتشرت في أورو

ــاءل دور البنوك وكــذلــك حجم التجــارة بين الــدول التجــاريــة،              فمع انهيــار الإمبراطوريــة الرومــانيــة تضـــ

ا             أهيلهـ د تـ د أعيـ ة لم يكن قـ أن البنوك في المـدن الأوروبيـ ــر الميلادي فـ الـث عشــ ــر والثـ اني عشــ ة القرنين الثـ ايـ ولغـ

(Toth, 2006: 1) كما واجه التجار في العصور الوسطى مخاطر ،(Muller, 2013: 2): 

 حمل البعثات التجارية للذهب غير أمن للغاية. ❖

 عدم وجود عملات تجارية كافية لتلبية احتياجات التجار. ❖

ــتعم ـ ة التي حـاول من خلالهـا التجـار تلافي المخـاطر أعلاه هي من خلال اســ اليـ ال  وكـانـت أقرب الوســــائـل المـ

 الإعتمادات المستندية كوسيلة للتعاملات المالية.

ــر الميلادي بعد الثورة   ــع منذ القرن الثامن عشــ ــتندية على نطاق واســ ــتعمال الإعتمادات المســ وقد أزداد اســ

ــتندي  الصــناعية الكبرى في أوروبا وخاصــة في بريطانيا بغية تمويل التجارة الخارجية، إذ أصــبح الإعتماد المس
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ــيلة الأول ــاع نطاق تلك التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الوسـ ى في تمويل التجارة الخارجية منذ أتسـ

 (. 2011: 1العالم القديم وخاصة أوروبا )فازازي،

وفي بداية القرن العشــرين وضــعت بلدان مختلفة قواعدها الخاصــة التي تنظم الإعتمادات المســتندية،       وقد 

درتها المصـارف الرئيسـة والتي كانت نشـطة في معاملات الإعتمادات المسـتندية في تلك وضـعت هذه القواعد وأص ـ

ــأ  (Langerich1, 2009: 6)البلدان   ــير التجارة الدولية ومحاولة الحد من النزاعات التي قد تنش ، وذلك بغية تيس

ئمة وتنسيق قانون الإعتمادات كانت هنالك محاولات عديدة لتوحيد النظم القانونية المختلفة، وأولى المحاولات لموا

م حيث تم صياغة مجموعة من اللوائح المتعلقة بالإعتمادات المستندية التي 1920المسـتندية يعود تاريخها إلى عام 

تسـتعملها البنوك في الولايات المتحدة ) في المقام الأول على نطاق محلي (    خلال انعقاد مؤتمر خاص بالائتمان  

ا واليونـان في عـام التجـاري الأمريكي، و م، 1924م، وفرنســــا والنرويج عـام 1923أعقبـت نفس المســــار ألمـانيـ

ام  د عـ ــويـ ا والســ اليـ ام 1925وايطـ ام 1926م، والأرجنتين عـ ارك في عـ دنمـ ام 1928م، والـ دا عـ م 1930م، وهولنـ

(Toth, 2006: 5). 

تندية غالباً ما يكون لها دور الضـمان، فأنها كثيراً  تعمل في أوقات الاضـطرابات   وبما أن الإعتمادات المسـ ما تسـ

الســــياســــية وخاصــــةً عندما تندلع الحروب وتدمر العلاقات التجارية العادية، ونتيجة لذلك كان هنالك اعتقاد بان 

اســتعمال الإعتمادات المســتندية ســينخفض بعد الحرب العالمية الثانية بمجرد أن يتم تأمين الســلام وإعادة تأســيس  

ــتنـديـة  العلاقـات التجـاريـة، إلا أنـهُ قـد ثبـت لاحقـاً بـأن هـذا الافتراض خـاط ، وبـالرغم من أن عـدد الإعتمـادات المســ

 الصادرة والمتداولة قد تقلص قليلاً بسبب التضخم إلا أن حجم التداول من حيث القيمة قد ارتفع بشكل كبير.

وبغض النظر عن التغيرات في هيكل الاعتماد المســتندي على مر التاريخ، تؤثر الظروف الســياســية والمالية 

ــاط التجـاري  ــتعمـالـه في منـاطق جغرافيـة معينـة، فـالحروب الأهليـة أو الحروب بين الـدول تحـد من النشــ على اســ

ــتنـديـة أو رغبـة البنوك في ــلـة  وبـالتـالي تقلـل من الحـاجـة إلى الإعتمـادات المســ تحمـل المخـاطر ذات الصــ

(Langerich2, 2009: 23-24). 

وقد أثر التطور التكنولوجي على الإعتمادات المسـتندية، وقد اتخذت العديد من المنظمات والمؤسـسـات الخاصـة 

ــتندية مع المتطلبات الجديدة، كما وضــــعت غرفة التجارة  عدداً من المبادرات لتكييف إجراءات الإعتمادات المســ

مجموعة من القواعد المصـممة لدعم عروض الوثائق الإلكترونية في إطار الإعتمادات المسـتندية،  (ICC)الدولية  

 إلا أنهُ لا يزال من الشائع أن تكون الوثائق المقدمة ضمن إطار الإعتمادات المستندية بشكل ورقي.

وعلى الرغم من أن الإعتمادات المســـتندية يشـــار إليها أحياناً بأنها أداة دفع قديمة، إلا أنها من غير المحتمل أن 

تختفي من التجارة الدولية ويرجع ذلك إلى عدم وجود أداة بديلة للدفع المالي معترف بها دولياً وتوفر مزيجاً مماثلاً  

 .(Langerich1, 2009: 6)ق اليوم من الدفع والتمويل وإدارة المخاطر في السو

 : مفهـوم الاعتماد المستندي:2-2

ية   وهو ما يعني )القدرة على القيام بشـيء   (Accreditif)إن مصـطلح خطاب الإعتماد مشـتق من الكلمة الفرنسـ

ــتمـد بـدوره من الكلمـة اللاتينيـة   ,Muller)التي تعني )الثقـة(                       (Accreditivus)مـا( والـذي يســ

، فالاعتماد معناه الثقة، وهو في صورته العادية البسيطة تعهد من البنك بأن يضع تحت تصرف العميل (1 :2013

(، أما عن ســبب تســميته         " بالإعتماد المســتندي " 1996: 12مبلغاً معيناً خلال مدة يتفق عليها )علم الدين،  

قال ملكية( السـلع المتفق عليها بين المسـتورد والمُصـدر )محمد، لأنه يشـترط وجوب تقديم مسـتندات تثبت شـحن )انت

(، وكذلك لكثرة تلك المسـتندات المتعلقة بالإعتمادات المسـتندية ابتداء من تاريخ إصـدارها إلى تاريخ 2012: 265

 (.1989: 138انتهائها )إسماعيل، 

ب 1929وفي عـام  دم ـ (Mr. Valdemar Hvidt)م كتـ اركي في مقـ ادات  وهو محـام دنمـ ه عن الإعتمـ ابـ ة كتـ

المسـتندية بأنها " طريقة خاصـة للدفع تسـتعمل في الأعمال التجارية الكبيرة، وليس من الواضـح تماماً كيف ينبغي  

ــرفيين لمفهوم الإعتمـاد  ــكـل دقيق، إذ إن نظرة التجـار والمصــ أن يتم تعريف هـذا المفهوم على وجـه التحـديـد وبشــ

ة باســتمرار لأن الناس يميلون إلى إضــافة معاني جديدة لهذا المفهوم، كما المســتندي لا تزال غير واضــحة ومتغير

ــول إلى تعريف الإعتمادات  ــاعدة للوصـ ــئيلة لذا ليس هنالك الكثير من المسـ ــوع ضـ ــات حول الموضـ أن الدراسـ
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 ,Langerich2)المســتندية، لذا لا يمكن تعريف المصــطلح حتى يتم تحديد المفهوم من خلال دراســة شــاملة " 

2009: 18). 

ــنة 30نص قانون التجارة العراقي رقم ) ( )الفقرة أولاً( منه             على 273م المعدل في )المادة 1984( لس

أن " الإعتماد المســتندي عقد يتعهد المصــرف بمقتضــاه بفتح اعتماد لصــالح المســتفيد بناء على طلب الأمر بفتح 

عدة للنقل "، كما عرفت غرفة التجارة الدولية الإعتمادات الاعتماد، بضــمان مســتندات تمثل بضــاعة منقولة أو م

 Uniform)المســــتندية ضــــمن الأصــــول والأعراف الموحدة لرعتمادات المســــتندية                              

Customs & Practice) (UCP)   ( منها " أي ترتيب مهما كان أســـمه أو 2م المادة )2007الصـــادرة في عام

 قابل للنقض ولا رجعة فيه، وبالتالي يمثل تعهد محدد من البنك المصدر بالدفع".  وصفه، يكون غير

أو هو " تعهد خطي صـادر عن البنك بناءاً على طلب عميله )المسـتورد(، يتعهد بموجبه البنك مصـدر الاعتماد  

ماد      خلال مدة الاعتماد بدفع مبل  محدد للمسـتفيد )المُصـد ر( مقابل تقديمه المسـتندات المطابقة لشـروط فتح الاعت

(، فالإعتمادات المسـتندية أهم وسـيلة في مجال التجارة الدولية تسـاعد على سـد  2011: 307" )سـمحان ومبارك،

فجوة عدم الثقة بين البائعين والمشــترين على المســتوى الدولي، وتغطي رغبة المشــتري في عدم دفع الثمن إلا إذا 

ة البائع في عدم تســليم إلا إذا كانت في يده تأكيدات أن الثمن ســوف يدفع إليه اطمأن على ســلامة البضــاعة، ورغب

(، فهي طريقـة للـدفع وأداة مـاليـة معروفـة لأطراف التجـارة الـدوليـة في الوقـت 1996: 11دون ممـاطلـة )علم الـدين، 

لكل منهما، وفي الحاضــر ومنذ زمن بعيد، وتعد أداة توفق بين مصــالح كل من البائع والمشــتري وتوفر الضــمان  

الممارســة العملية تعرف الإعتمادات المســتندية على أنها           " خطاب صــادر من البنك يعد فيه بالدفع عندما 

 ,Zhang)يســــتلم من البائع الوثائق المطلوبة والمحددة في عقد الاعتماد المســــتندي وخلال فترة زمنية محددة " 

لمسـتندية بأنها نوع من التسـليف بضـمان المسـتندات المتعلقة بشـحن ، ويرى البعض في الإعتمادات ا(18 :2011

 1996: 197البضـائع المسـتوردة، إذ يعد حامل السـندات مالكاً للبضـائع                               )ياسـين ودرويش،

ت ضــمان من (، وهو ما يؤكده )عبد الله( في كتابه والذي وصــف فيه الاعتمادات المســتندية  كنوع من الســلف ذا

ــند  ــتورد لأن "حيازة المنقول س ــتندات الدالة على شــحن المصــدر للبضــائع إلى بلد المس نوع متميز إلا وهو المس

 (. 211: 2000الملكية" )عبد الله، 

تندية عملية مصـرفية ائتمانية، ذات أهمية اقتصـادية كبيرة وخاصـة في ميدان التجارة الدولية،  فالإعتمادات المسـ

وية في هذا المجال، لأن المصــارف ومما لا شــك فيه لها دور كبير جداً في تمويل التجارة الدولية، وتعد حجر الزا

والاعتماد المســــتندي من أهم طرق ذلك التمويل وان معظم عمليات الاســــتيراد والتصــــدير تتم بواســــطته نظراً 

ــاس يعرف على أنهُ تقنية بنكي ــلها البنك لاختلاف دول الأطراف المتعاقدة، وعلى هذا الأس ــكل وثيقة يرس ة تتخذ ش

ــتورد  ل من المســ د البيع المبرم بين كـ د عقـ ك بعـ ك أخر في الخـارج، ويكون ذلـ ه إلى بنـ اءاً على طلـب من زبونـ بنـ

والمصـدر، الهدف منهُ تسـديد قيمة الصـفقة المبرمة بين الطرفين لصـالح المصـدر، وبالتالي فهو يعد بمثابة تغطية 

 (.  2015: 9-10اطة بنكية لإتمام العملية )خولة، لعملية بيع وشراء عن طريق وس

ــة (                                         ــدولي ــاة للتجــارة ال ــان الحي ــري ــة بـــــــــ) شــ ــدي ــتن ــف القضـــــاة الإنكليز الإعتمــادات المســ ــد وصــ وق

(The Life Blood of Commerce) ون فهي الطريقة الأكثر شـــيوعاً للتبادل الدولي للســـلع، وبدونها لن يك

 .(Sutton, 2012: 62)هنالك ثقة في التجارة الدولية 

هذا وقد اختلفت ايراء حول طبيعة عقد فتح الاعتماد المسـتندي، فذهب البعض إلى أنهُ قرض معلق على شـرط 

واقف هو اســـتفادة العميل من الاعتماد فعلاً، كما ذهبت أغلبية الفقهاء إلى أن عقد فتح الاعتماد يعد وعداً بالقرض 

ــأ عن حـاجـة العميـل في مكـان أمين كمـا في الوديعـة،     وهـذان العقـدان م ن جـانـب البنـك، إذ إن العقـد المـذكور ينشــ

ينـدمجـان في عقـد الاعتمـاد إذ يقترض العميـل من البنـك ويودع مبل  القرض لـدى نفس البنـك، ونتيجـة لانـدمـاج هـذين 

ــلم، ويوجـد عق ـ ــليم والتســ ــمى عقـد فتح الاعتمـاد )علم الـدين،  العقـدين في عمليـة واحـدة ينعـدم التســ  14د واحـد يســ

:1996.) 

ــته أنهُ ليس هناك تعريف عام محدد بل تعاريف متعددة   (Muller)ويؤيد الباحث ما ذهب إليه   إذ ذكر في دراسـ

للاعتماد المســــتندي، وهذا يتوقف على مجموعة القواعد المطبقة في الاعتماد، إلا أنهُ وبعبارة بســــيطة " صــــك 

عمل في حالة قيام شخص ما )مقدم الطلب( بالدفع إلى شخص أخر )المستفيد( بموجب عقد معين )العقد مكتوب يست

 . (Muller, 2013: 4)الأساسي( على أن تحدد الشروط بشكل صريح في الاعتماد "
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 : أطـــراف الإعتمادات المستندية:2-3

والمتداخلة فيما بينها، والتي تشــــمل أطرافاً تتكون معاملة الإعتمادات المســــتندية من عدد من الأحداث المعقدة 

ــى حـد ممكن للتـأكـد من أن الأطراف الأخرى يمكنهـا تلبيـة متطلبـات   داخليـة وخـارجيـة تتعـاون فيمـا بينهـا إلى أقصــ

  .(Bergami, 2011: 143)الإعتمادات المستندية 

القول بأن هنالك أربعة أطراف ومن خلال الاطلاع على الكتب والأدبيات الخاصـة بالاعتمادات المسـتندية يمكن 

 تشترك في الاعتماد المستندي وهي:

المشـــتري )المســـتورد( وهو )طالب فتح الاعتماد( لأن الاعتماد المســـتندي يتم بناءً على طلبه، ويكون في  -1

 صيغة عقد بين المشتري والبنك فاتح الاعتماد، ويشمل جميع الشروط التي يطلبها المستورد من المصدر.

ــتندي     )  البنك فات -2 ــتري طلب فتح الاعتماد المس ح الإعتماد )البنك المصــدر( وهو البنك الذي يقدم إليه المش

والذي يكون في بلد المشــتري(، وبعد دراســة البنك للطلب المذكور والاتفاق والموافقة على شــروطه من قبل 

له من البنك فاتح الاعتماد إلى الطرفين )المشــتري والبنك فاتح الاعتماد( يتم فتح الاعتماد المســتندي وإرســا

ــتندي، وبذلك يكون البنك فاتح  ــاركته في الاعتماد المسـ ــل في حالة مشـ ــرةً أو إلى البنك المراسـ البائع مباشـ

 الاعتماد ملزماً بشكل مطلق بأن يدفع مقابل الوثائق الوارد ذكرها في عقد الاعتماد.

البائع )المصدر( ويسمى كذلك بـــــ)المستفيد( لأنه يكسب ربح من الصفقة، والذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد   -3

المســتندي خلال المدة المتفق عليها في عقد الاعتماد، ويســتلم ثمن البضــاعة المصــدرة لدى تقديمه للوثائق  

 المتفق عليها في العقد المذكور. 

من قبل البائع )ويكون في نفس بلد البائع( والذي يقوم باســتلام والمصــادقة  البنك المراســل وهو البنك المعتمد -4

مى كذلك بــــــ)البنك المعزز( لأنهُ يضـيف تعزيزه   ورة إلى البائع، ويسـ تندي كما يقدم المشـ على الاعتماد المسـ

 على الاعتماد، فيكون ملزماً بما التزم به البنك فاتح الاعتماد. 

ــتنـديـة  ــأ الاعتمـادات المســ من خلال العلاقـات التعـاقـديـة بين تلـك الإطراف الأربعـة وهي مـا تعرف بـدورة وتنشــ

 الاعتماد المستندي والتي يوضحها الشكل التالي:
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 (1الشكل رقم )

 دورة الاعتمادات المستندية

                                                          (1) 

 المشتــري                                                                البائــع                    

                 

                (7(       )2                                          )                (4(        )5) 

 

                                                  (3) 

 البنك المصدر                                                            البنك المراسل                

                                                          (6  ) 

 )الشكل من إعداد الباحث(                                             

 لعلاقات وكما يأتي:كما ويمكن توضيح تلك ا

 يتم الاتفاق على عقد صفقة البيع بين المشتري والبائع )العقد الأساسي(. -1

ــروط   -2 ــتفيد( وفقاً لتعليمات وشـ ــالح البائع )المسـ ــتندي لصـ ــدار اعتماد مسـ ــتري من البنك إصـ يطلب المشـ

 المشتري، وبموافقة البنك يتم صياغة عقد الاعتماد المستندي. 

 بعد فتح الاعتماد المستندي يقوم البنك المصدر بإرسال الاعتماد إلى البنك المراسل. -3

بفتح الاعتماد المســتندي والشــروط والأحكام التي تم بموجبها، وبموافقة   يقوم البنك المراســل بإخبار البائع -4

 البائع يكون قد تم إنشاء عقد الاعتماد المستندي والذي يكون مستقلاً عن العقد الأساسي.

ولدى شـــحن البضـــائع يقوم البائع بتقديم مســـتندات الشـــحن والوثائق المنصـــوص عليها في عقد الاعتماد   -5

ك المراســل، والذي يقوم بدوره بفحص تلك المســتندات والوثائق ويدفع قيمتها إلى البائع  المســتندي إلى البن

 إذا كانت مطابقة لما ورد في الاعتماد المستندي.

ومن ثم يقوم البنك المراسـل بإرسـال المسـتندات والوثائق إلى البنك المصـدر )فاتح الاعتماد(، ويقوم البنك   -6

 يسدد قيمتها وبحسب بنود عقد الاعتماد.المصدر بتدقيق وفحص تلك الوثائق و

 وفي النهاية يقوم المشتري بجمع الوثائق من البنك المصدر، ثم يعرضها على الناقل لدى استلام البضاعة. -7

ــتنـدي فللبنـك أن  ــتنـدات غير مطـابقـة مع مـا تم الاتفـاق عليـه في عقـد الاعتمـاد المســ أمـا إذا كـانـت هنـالـك مســ

 .يخصم مبلغها من قيمة الاعتماد

ــبة التأمين   ــتندي قد يكون مغطى بالكامل من قبل فاتح الاعتماد أي أن نس ــارة إلى أن الاعتماد المس وتجدر الإش

%(، فأن هذا النوع من الاعتمادات لا يتضـمن أي نوع من التمويل من قبل البنك فاتح الاعتماد، ويتم 100النقدي )

ق على تحديدها عند فتح الاعتماد وقد تكون بشــكل مقطوع  احتســاب أجرة البنك مقابل تلك الخدمة والتي يتم الاتفا

 أو كنسبة من قيمة الإعتماد.

%( ففي هذه الحالة يكون البنك فاتح 100أما إذا كان الاعتماد مغطى جزئياً أي أن نسبة التأمين النقدي أقل من )

الاعتماد وكيلاً عن المشتري بالجزء المغطى )المدفوع( من الاعتماد وكفيلاً بالجزء المتبقي من قيمته، أي وبعبارة  

محان ومبارك، أخرى يكون دور البنك في هذه الحالة وكيلاً وضـام تري تجاه البائع                )سـ : 2009ناً للمشـ

310-309  .) 
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هذا ويتولى قسـم الإعتمادات المسـتندية في المصـارف الأعمال والمهام المتعلقة بإعتمادات الاسـتيراد وإعتمادات  

رعتمادات التصــدير، وقد يرى المصــرف عند اتســاع أعماله الخاصــة بالإعتمادات اســتحداث قســمين منفصــلين ل

 (.1989: 138يتولى أحدهما إعتمادات الاستيراد في حين يتولى الأخر إعتمادات التصدير               )إسماعيل، 

 : مستندات الاعتمادات المستندية:2-4

هي مجموعة الأوراق التي تمكن المســتفيد من صــرف قيمة الاعتماد، وقد ســميت هذه الاعتمادات بالاعتمادات  

ة لك ديـ ــتنـ ا، ومن أهم تلـك المســ ائهـ اريخ انتهـ ة تـ ايـ ة فتح تلـك الاعتمـادات ولغـ دايـ ا من بـ ة بهـ دات المتعلقـ ــتنـ ثرة المســ

 (:138:1989-139( و )إسماعيل، 1996: 30-33المستندات هي )علم الدين، 

 طلب فتح الاعتماد المستندي. .1

ــعر الوحدة منها  .2 ــافها ووحداتها وســ ــائع وأوصــ ــمن كمية البضــ والقيمة الإجمالية  الفواتير التجارية: وتتضــ

للبضـــاعة، فضـــلاً عن قيمة التأمين وتكاليف النقل وأي تكاليف أخرى، وتعد  مســـتند شـــامل لكل ما يطلبه  

 المستفيد من فتح الاعتماد.

 سند الشحن: الوثيقة المتعلقة بإثبات عقد النقل واستلام البضاعة من قبل الناقل. .3

 البضاعة التي يتم شحنها.وثيقة التأمين: الخاصة بالتأمين على  .4

 إيصال الإيداع: والتي تستعمل لإثبات أن البضاعة قد تم إيداعها في أحد المخازن العمومية. .5

 إذن التسليم: والتي بموجبها يستلم المستورد البضاعة المرسلة إليه من الناقل. .6

الذي أنتجت فيه البضـاعة، شـهادة المنشـأ: وتصـدر عن الغرفة التجارية أو بعض الجهات الحكومية تبين البلد  .7

 والذي قد يختلف عن البلد المصدر، فالأخير يمثل البلد الذي تم استيراد البضاعة منه وأن كان   لا ينتجها.

 شهادة الوزن: للتحقق من وزن البضاعة، وتتضمن بيانات عن الأوزان الصافية لكل طرد من البضاعة. .8

أو عناصــر معينة، ويشــترط صــدورها من جهات فنية  شــهادة النوعية: إذا كانت البضــاعة تتضــمن خواص  .9

 متخصصة.

 الشهادة الصحية: والتي تفيد بسلامة الحيوانات الحية المشحونة وخلوها من الأمراض. .10

 شهادة الخلو من ايفات الزراعية: بالنسبة للشحنات النباتية. .11

التعبئة ومراجعة  شــــهادات شــــركات المراجعة أو التفتيش: وهي الشــــركات التي تختص بالإشــــراف على   .12

 البضاعة عند الشحن.

 أية شهادات أو مستندات أخرى تنص عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة بكل بلد.  .13

 

 : أهمياااة الإعتمادات المستندية:2-5

ــفقـة التجـاريـة لمـا تقـدمـه من  ــالح وحقوق كـافـة أطراف الصــ ــتنـديـة دور بـارز في حمـايـة مصــ للاعتمـادات المســ

انت بالوثائق والمسـتندات أو بتوسـط المصـارف المصـدرة والمعززة، ويمكن توضـيح تلك ضـمانات إضـافية سـواء ك

و                 (Langerich1, 2009: 9)و  (Lulu, 2011: 27-28)( و 2011: 2الأهمية فيما يلي )فازازي،

(Baker & Dolan, 2008: 10): 

ريان لاسـتقرار المبادلات التجارية وتطورها  تقوم التجارة الدولية على الثقة والائتمان، وهما عنصـران ضـرو .1

وازدهارها، وتوفر الإعتمادات المسـتندية هذين العنصـرين كما وتقدم حلولاً موفقة للمشـكلات والأخطاء التي 

 تواجهها كثير من البلدان في مدفوعاتها الخارجية.

دفع ثمن الســلع التي يقدمها  الهدف الرئيس من الإعتمادات المســتندية هو توفير وســيلة للمشــتري تمكنه من  .2

البائع، وعلى عكس وسـائل الدفع الأخرى فلرعتمادات المسـتندية ميزة خاصـة تتمثل في كونها على مسـتوى 

ــتنـديـة فـأن ذلـك يوفر حمـايـة عـاليـة  ــبـب التعقيـد المعقول في إجراءات الإعتمـادات المســ عـالي من الأمـان، بســ

 لمطراف التعاقدية.

همة الرئيســية لرعتمادات المســتندية في تســهيل تدفق الأموال من المشــتري إلى البائع أداة للدفع، إذ تتمثل الم .3

 من خلال المصارف المعنية.

ــتندية فأن البنك يضــمن الدفع للبائع وفي نفس الوقت يضــمن  .4 الضــمان، فمن خلال إصــدار الإعتمادات المس

 ية المتفق عليها.للمشتري عدم دفع أي مبال  حتى يتم تحقيق شروط الإعتمادات المستند
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ــتري، ويمكن للبائع  .5 ــتندية تنص على منح البائع ائتمان من المشـ أداة تمويل، إذ أن  لية عمل الإعتمادات المسـ

في بعض الأحيان الحصـول على التمويل المطلوب وحسـب النظام المصـرفي خلال فترة سـريان الاعتماد من 

 المصرف المؤكد.

المصـــارف من تقويم الصـــفقة التجارية، وفي ضـــوء ذلك يقررون قبول وثائق الإعتمادات المســـتندية تمكن  .6

الاعتماد من عدمه، ولا تحتاج المصـــارف إلى تفســـير عقود البيع الدولية أو فحص البضـــائع لكون الاعتماد 

المسـتندي مسـتقل عن العقود والمعاملات ذات الصـلة، كما أن المصـارف تتعامل في الوثائق فقط          ولا  

ــمح لهم بـالحفـاج على تكلفـة الاعتمـاد تتعـامـل  ــارف المـال والوقـت ويســ ــائع، هـذه الميزة توفر للمصــ بـالبضــ

 المستندي منخفضة نسبياً.

ــتندية تحل القوة المالية للبنوك المعروفة والمعتمدة بدلاً عن المصــارف الصــغيرة  .7 من خلال الإعتمادات المس

 والأطراف التجارية للاعتماد.

ــل في الإعتم ـ .8 ــاركـة في نظـام التواصــ ــتنـديـة يلغي إلى حـد كبير خطر أن يقوم أحـد الأطراف المشــ ادات المســ

 الاعتماد بتعديل أو إلغاء أو تزوير الاعتماد أو أمر الدفع.

والصـادرة  (UCP)معظم الإعتمادات المسـتندية تخضـع لمصـول والأعراف الموحدة لرعتمادات المسـتندية  .9

 ً  طويلاً لجعل الإعتمادات المستندية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. عن غرفة التجارة الدولية والتي قطعت شوطا

 

 :(UCP): الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 2-6

منذ بدايات الحضـــارة وعلى مر التاريخ تم كتابة قوانين التجارة لتســـهيل وتحســـين عمليات التبادل بين الأفراد 

ن التجارة مع الوفاء بالعقود الأسـاسـية وتبادل السـلع والخدمات، وقد والشـركات والمجتمعات والأمم، وبدأت قواني

تغيرت هذه القوانين في الشكل والمحتوى خلال القرون الماضية ولكن ليس من حيث الهدف، إذ تسعى كل صناعة 

 .  (Sutton, 2012: 65)إلى صياغة لوائح تنظيمية لحماية نفسها من الغش والفساد وسوء الإدارة

ــا يت ــة التجــارة  وفيم ــد ســــــاهمــت غرف ــدولي فق ــيق ال ــة التنســ ــاحي ــة ومن ن ــدي ــتن ــادات المســ ــالاعتم علق ب

م بدور رائد في 1919والتي تأســـســـت عام    (ICC) (International Chamber & Commerce)الدولية

 ـ والتي اكتســبت   (Uniform Customs & Practice)( UCPوضــع قواعد دولية موحدة )المعروفة اليوم بـــــ

 :Toth, 2006)جميع أنحاء العالم، وقد أثبتت وعلى مدى سنوات عديدة استقراراً في التجارة الدولية  التطبيق في  

م والذي عقد في فينا، وتم تنقيحها في 1933، فقد تم صـياغة النسـخة الأولى منها في مؤتمر التجارة الدولية عام  (6

ام  ام 1951وقـت لاحق في عـ ان كبي1962م، ومرة أخرى في عـ ذي كـ ت م والـ ل خـاص وعلى أثره وافقـ ــكـ راً بشــ

ذت تنقيحـات أخرى على  ا ونفـ ا، كمـ ا والكومنولـث على تطبيقهـ انيـ م و 1983م و 1974في الأعوام  (UCP)بريطـ

، فالأصول والأعراف (Langerich1, 2009: 6)  (UCP600)م والتي عرفت بـ2007م وأخرها في عام  1994

لية خاصـــة وليس هيئة حكومية، وقد أصـــرت غرفة التجارة الموحدة للاعتمادات المســـتندية تمثل عمل منظمة دو

الدولية ومنذ بداياتها على الدور المركزي في التنظيم الذاتي لأصــول المهنة، وهذه القواعد والتي صــاغها بالكامل 

 .(ICC, 2006: 5)مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص قد أثبتت صحة ذلك النهج 

دم التكنولوجي وجهور المعـاملات   ــبح أكثر تطوراً مع التقـ ة الحـديـث أصــ ديـ ــتنـ ا إن نظـام الإعتمـادات المســ كمـ

بشـكل مسـتمر لضـمان تحقيق أقصـى قدر ممكن  (UCP)التجارية المعقدة، وقد أدى ذلك إلى اسـتعراض ومناقشـة 

 من الضمان لجميع الأطراف المشاركة في معاملة الاعتماد.

ليســـت قانوناً،     إلا   (UCP)بعض الخبراء في مجال الإعتمادات المســـتندية قد بينوا بأن   وعلى الرغم من أن

ــبح ملزمـة لجميع الأطراف، فهي مجموعـة من  ــتصــ أنهـا يمكن أن يكون لهـا تـأثير القـانون عنـد اعتمـادهـا لأنهـا ســ

ضــح تمثل الإطار القانوني القواعد الخاصــة التي تعطي قوة القانون عندما تختارها الأطراف طواعية، وبعبارة أو

ة  دوليـ دفع في التجـارة الـ ــات (Oseni, 2013: 116-117)الحـالي لنظـام الـ ، وهي تجميع للعـادات والممـارســـ

ــكلات  ديـة، وعملـت على أزالـت عـدد كبير من المشــ ــتنـ اً فيمـا يتعلق بـالاعتمـادات المســ ة المقبولـة دوليـ ــرفيـ المصــ

 .(Toth, 2006: 8)سة وحسن سير الاعتمادات               والمعوقات الفنية التي من شأنها أن تضعف من سلا

م والصـادرة عن وزارة التخطيط العراقية 2014( الاعتمادات المسـتندية لسـنة 5هذا وقد نصـت الضـوابط رقم )

الفقرة )أولاً( " على جهة التعاقد العمل وفق الأصـــول والأعراف الموحدة للاعتمادات المســـتندية الصـــادرة من 

 عند إبرام العقود المشمولة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية  النافذة ". (ICC)جارة الدولية غرفة الت
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 المحور الثالث: الإعتمادات المستندية في العراق

ــادر بأمر ســــلطة الائتلاف المؤقتة 2003بعد عام   ــتناداً إلى قانون البنك المركزي العراقي الصــ م واســ

د اعتذر البنك المذكور عن قبول أو تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المسـتندية أو م فق2004( لسـنة  56)المنحلة( رقم )

ــيرفـة المركزيـة، وأوعز إلى الوزارات  ــمـانهـا بـأيـة حـال من الأحوال نظراً لكون ذلـك لا يعـد من عمليـات الصــ ضــ

 .(TBI)بتوجيه طلباتهم بهذا الخصوص إلى المصرف العراقي للتجارة 

م ككيان حكومي مسـتقل وبدأ أعماله      في 2003جارة في شـهر تموز من عام  إذ تأسـس المصـرف العراقي للت

شــهر تشــرين الثاني من نفس العام، ويمارس الأعمال المصــرفية والتي تتفق مع الأصــول والأعراف الدولية التي 

يث وصـل تصـدرها غرفة التجارة الدولية، وقام المصـرف بإنشـاء شـبكة واسـعة من المصـارف المراسـلة في العالم ح

 ( دولة.95( مصرفاً تتواجد في )148عدد تلك المصارف المراسلة إلى أكثر من )

ــتندية ذات المبال  2008وفي عام   م وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن يتم تحويل الاعتمادات المســ

ا  الغهـ ــغيرة )والتي مبـ ا 2الصــ ــرف العراقي للتجـ اق مع المصــ الاتفـ ا دون( وبـ رة             إلى مليون دولار فمـ

م فأن تلك الاعتمادات 2007المصــارف الأهلية والتي لها فروع مراســلة ويمكن الوثوق بها، وبحســب بيانات عام 

%( من عدد الاعتمادات المفتوحة خلال تلك السـنة،    وبالتالي فأن تحويل 72)الصـغيرة( كانت تشـكل ما نسـبته )

ــيقل ــكل كبير من الزخم والتأخير في المصــرف العراقي للتجارة، تلك الاعتمادات إلى المصــارف الأهلية س ل وبش

فضـلاً عن توسـيع قاعدة فتح الاعتمادات المسـتندية وتطوير عمل المصـارف الأهلية، كما إن قيمة تلك الاعتمادات 

ــوى ) ــتنـديـة المفتوحـة خلال المـدة 7,5المفتوحـة في حينـه كـانـت لا تمثـل ســ %( من إجمـالي قيمـة الاعتمـادات المســ

ــبـة الخطورة المحتملـة من عـدم كفـاءة المصــــارف الأهليـة لن تكون ذات أهميـة، أمـا  المـذكورة وهـذا يعني إن نســ

ــبتهـا ) ــتنـديـة الكبيرة والتي كـانـت نســ ــمن 28الاعتمـادات المســ %(       من إجمـالي الاعتمـادات فقـد تم إبقـائهـا ضــ

 المصرف العراقي للتجارة. 

ــتندية م تم تخويل 2009وفي عام   المصــارف الحكومية إضــافة إلى المصــارف الأهلية لتنفيذ الاعتمادات المس

ــكـل متكـامـل، وفي عـام  ــغيرة وبشــ ــتنـديـة المحولـة إلى 2012الصــ م تم زيـادة الحـد الأعلى لمبل  الاعتمـادات المســ

دة كانت في م، وأخر زيا2014( ملايين دولار في عام  10( ملايين دولار، ومن ثم إلى )4المصارف الأهلية إلى )

ــارف 2016نهاية عام   ــتندية مع المصــ ــلت الموافقة على زيادة الحد الأعلى لمبل  الاعتمادات المســ م حيث حصــ

ــرورة على أن تتم تلـك 30الأهليـة إلى ) ــقف تلـك الاعتمـادات في حـالات الضــ ( مليون دولار، كمـا ويمكن رفع ســ

 الزيادة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

 ت المحاسبية للاعتمادات المستندية:: المعالجا3-1

م شــرح القيود والمعالجات 2013تضــمن الدليل المالي والمحاســبي في العراق الصــادر من وزارة المالية عام 

المحاســبية للاعتمادات المســتندية التي تتم في ســجلات كل من وزارة المالية / دائرة المحاســبة والوزارة أو الجهة 

 ( والتي تتم باعتماد سعر الدولار حسب السعر الرسمي في حينه وكما يأتي: المختصة ) فاتح الاعتماد

 

 سجلات وحدة الإنفاق  (DFI)سجلات وزارة المالية / المحاسبة / دائرة النقد / حساب 

 من ح / جاري وحدة الإنفاق

 إلى ح / البنك         

 ويمثل هذا المبل  دفعة تمويل إلى وحدة الإنفاق.

 الاعتمادات المستنديةمن ح / سلف 

 إلى ح / جاري دائرة المحاسبة         

 

 لدى وصول البضاعة ومستندات الشحن واستلامها مخزنياً يتم تسجيل القيد ايتي: ❖
 من ح / المصروفات النهائية 

 إلى ح / سلف الاعتمادات المستندية         
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مسـتندات الشـحن يتم تسـجيل القيد ايتي ضـمن الحسـابات الختامية عند انتهاء السـنة المالية المختصـة وعدم ورود  ❖

 للسنة المعنية تطبيقاً لمبدأ القيد المحاسبي:
 من ح / المصروفات النهائية 

 إلى ح / تخصيصات لقاء مستندات شحن غير  مستلمة         

 ايتي:عند ورود مستندات الشحن في السنة المالية اللاحقة يتم تسجيل القيد  ❖
 من ح / تخصيصات لقاء مستندات شحن غير  مستلمة 

 إلى ح / سلف الاعتمادات المستندية         

 

في حالة إلغاء الاعتماد المسـتندي فإن المعالجات المحاسـبية التي تتم في سجلات وزارة المالية وذلك استناداً إلى  ❖

 بموجب القيد ايتي: (DFI)كشوفات البنك المركزي العراقي لحساب 
 من ح / البنك

 إلى ح / الإيرادات النهائية         

 

 

ــتندي من قبل الجهة فاتحة الاعتماد، وبعد مفاتحة البنك المركزي العراقي لتأييد وعند تأكيد إلغاء الاعتماد  ❖ المسـ

ترجعة واسـتحصـال الموافقات اللازمة وحسـب الصـلاحيات يتم  جهور مبل  الاعتماد الملغي ضـمن المبال  المسـ

 تسجيل القيد ايتي:
 من ح / الإيرادات النهائية

 إلى ح / جاري وحدة الإنفاق         

 ح / جاري دائرة المحاسبةمن 

 إلى ح / سلف الاعتمادات المستندية         

 

وتجدر الإشـارة إلى أن وحدات الأنفاق هي الجهة المسـؤولة عن متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتماد 

المالية على تحويل المستندي ومتابعته مع البنك المختص )المصدر(، وتقتصر مسؤولية دائرة المحاسبة في وزارة 

مبل  الاعتماد المسـتندي فقط إلى البنك المصـدر من خلال البنك المركزي العراقي         وفي حدود التخصـيصـات 

 المعتمدة للوزارة أو الجهة المختصة ضمن السنة المالية المعنية.

المتفق عليها والتي غالباً ما تكون   أما مســؤولية البنك فاتح الاعتماد في ســداد المبال  فأنها تتم وفقاً لطريقة الدفع

 بإحدى الطرق التالية:

ــتندات  ❖ ــلم المسـ ــتفيد )البائع( لدى تسـ ــتندي بالاطلاع: والذي يقوم بموجبه البنك بالدفع إلى المسـ الاعتماد المسـ

 والوثائق الخاصة بالاعتماد، وتعد من أكثر الطرق شيوعاً.

لبنك بالســداد في تاريخ معين بعد تقديم المســتندات والوثائق  الاعتماد المســتندي المؤجل الدفع: ويقوم بموجبه ا ❖

 واستلام المشتري للبضائع.

الاعتماد المسـتندي بدفعة مقدمة: يمكن للبنك أن يقوم بدفع سـلفة مقدمة إلى البائع بنسـبة معينة من قيمة الاعتماد  ❖

 ئق الاعتماد المستندي.ويتم استقطاعها من مبال  الدفعات التي سيتم تسديدها لاحقاً لدى تسلم وثا

ــرط صــحة الوثائق  ❖ ــاط ثابتة وبمدد زمنية محددة ش ــكل أقس ــداد على ش ــتندي الدوار: ويكون الس الاعتماد المس

 والمستندات المرسلة.

الاعتماد المسـتندي الضـامن: ويكون الاعتماد المسـتندي أشـبه بخطاب الضـمان، ويتم بموجبه السـداد عند تقديم  ❖

 طلوبة.البائع طلب بالمبال  الم

 

 : اختبار فرضية البحث:3-2
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ــلوب للدفع في  ــتندية كأسـ ــية التالية: إن اعتماد الاعتمادات المسـ ــحة الفرضـ ــعى البحث إلى التحقق من صـ يسـ

 الوزارات الاتحادية سيساهم في:

 تحقيق وفورات مالية وعدم الهدر في التخصيصات المالية. ❖

 زيادة مستوى الثقة مع المجهزين. ❖

 تقلب أسعار العملات.تجنب مخاطر  ❖

 فحص المستندات الخاصة بالشحن مرة أخرى. ❖

 التدقيق الإضافي للمستندات. ❖

ا  الي والبحـث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيـ ل من وزارة التعليم العـ ار كـ اختيـ احـث بـ ام البـ ك قـ ولتحقيق ذلـ

ــتنـديـة مفتوحـة، ولتركيز البحـث على الجـانـب  ــبي ولكون الاعتمـادات والتي لـديهـا إعتمـادات مســ المـالي والمحـاســ

المسـتندية المفتوحة ضـمن الموازنة الاسـتثمارية لكل من الوزارتين المذكورتين فقد اقتصـرت عملية الاسـتقصـاء 

على أراء المعنيين بذلك وهم كل من مدير وموجفي قســم الحســابات الاســتثمارية في الدائرة المالية لوزارة التعليم 

ي ومدير وموجفي كلاً من القســـم التجاري وقســـم الحســـابات الاســـتثمارية في الدائرة المالية العالي والبحث العلم

 لوزارة العلوم والتكنولوجيا.

 كما تم تحديد مجموعة من الأسئلة اللازمة للتحقق من صحة الفرضية وكما يأتي:

 دات المستندية. فتح الاعتمادات المستندية يتم وفقاً لمصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتما -1

ســاهمت الاعتمادات المســتندية في تحقيق وفورات مالية من خلال التعامل المباشــر مع المجهز بدون وســطاء:  -2

فبعد الاتفاق بين المشـتري والبائع على قيمة الصـفقة والية تسـليم البضـاعة والجهة المسـئولة           عن تكاليف 

 مولة البنك فاتح الاعتماد بالنسبة للوزارات الاتحادية.  الشحن، فأن الكلف الأخرى ستقتصر فقط على ع

ــتوى  -3 ــد فجوة عدم الثقة بين الوزارات الاتحادية والمجهزين على المســ ــتندية على ســ عملت الاعتمادات المســ

الدولي: نظام التواصــل في الإعتمادات المســتندية في توســيط المصــارف ) فاتح الاعتماد والمراســل ( شــكلت 

 ً  في دعم الثقة بين تلك الأطراف المتعاقدة على المستوى الدولي. عاملاً أساسيا

قيام الوزارات بفتح الاعتمادات المستندية جنبها مشكلات التخفيض الحاصل في تخصيصات الموازنة للسنوات  -4

ة  ــمن الموازنـ ة البحـث ضــ دى الوزارتين عينـ ة لـ ة المفتوحـ ديـ ــتنـ ادات المســ احـث إن الاعتمـ الأخيرة: لاحظ البـ

ــتثما ــتثمارية لوزارات الدولة فأن الاس ــاريع الموازنة الاس ــل في مش رية لكل وزارة، ونظراً للتوقف الذي حص

ــتندي )والذي بموجبة تم حجز مبال  تلك الصــفقات لدى البنك  اســتعمال  لية أخرى في الدفع غير الاعتماد المس

 ة.فاتح الاعتماد( كان سيدخل تلك الوزارات بمشكلات مع الطرف الأخر من كل صفق

فتح الاعتمادات المســتندية يجنب الوزارات مخاطر التقلب في أســعار العملات: إذ يتم احتســاب قيمة الاعتماد  -5

المســتندي وفقاً لســعر الصــرف الرســمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي في تاريخ فتح الاعتماد، وهذا 

لاعتمادات المستندية تحسب بالدولار، الأمر السعر في تغير، فتخصيصات الموازنة تكون بالدينار في حين إن ا

 الذي قد يؤثر على قيمة الصفقة المبرمة فيما لو لم يتم استعمال الاعتماد المستندي كأداة لدفع مبل  تلك الصفقة.

تحمل المصــرف فاتح الاعتماد مســؤولية الصــرف وفقاً لمســتندات الشــحن شــكلت ضــماناً إضــافياً على العقد  -6

اسـتقلالية عقد الاعتماد المسـتندي عن عقد البيع الأصـلي، إلا إن البنك فاتح الاعتماد يقوم الأصـلي: بالرغم من 

بتدقيق مسـتندات الشـحن والوثائق الخاصـة بالاعتماد المسـتندي قبل صـرف قيمة تلك الدفعات،     والذي يمثل  

 تدقيق إضافي لعملية الصرف والتجهيز.

ــكل دفعات وفقاً لشـــروط عقد ا -7 ــندات الشـــحن التجهيز على شـ لاعتماد يتيح للوزارات الوقت الكافي لتدقيق مسـ

والرقابة على اســتلام الســلع: تجهيز الســلع يكون وفق دفعات محددة كميتها وقيمتها، وذلك يســاعد في اكتشــاف 

 وجود الغش في التجهيز وعدم مطابقة السلع المستلمة مع ما مثبت في مستندات الشحن. 

في تجهيز البضـائع من مناشـ  رصـينة ومطابقة للمواصـفات المطلوبة: فبوجود  سـاهمت الاعتمادات المسـتندية -8

الضمانات التي توفرها الاعتمادات المستندية والتعامل المباشر مع المجهز يتيح للوزارات تحديد منشأ البضاعة 

ــحـة م ا من التحقق من صــ ــتلام يمكنهـ ــلع المجهزة أولاً بـأول لـدى الاســ ا أن تـدقيق الســ ا  المطلوبـة، كمـ طـابقتهـ

 للمواصفات المحددة في عقد البيع. 

ــكل كبير إلى الحد من قيام أي طرف منها بإلغاء       أو  -9 ــاهم بش ــتندي تس  لية التعاقد بين أطراف الاعتماد المس

 تزوير أو تعديل أي بند من بنود عقد الاعتماد المستندي أو إلغاؤها.  
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ــمون العقود المبرمة من قبل الوزارات الاتحادية  -10 ــتندية:                         من مضـ يتطلب فتح إعتمادات مسـ

 خلال توفر الأسباب والمبررات والحاجة إلى فتح إعتمادات مستندية لدى تلك الوزارات.

تحقيق التعاون بين الجهات المالية والرقابية والقانونية والهندســية لدى إبرام عقد الاعتماد واســتلام الدفعات: إذ  -11

ــح ــية تعرض وثائق الشـ ــتندي لدى ورودها إلى الوزارة المعنية على الجهات الهندسـ ن وأوليات الاعتماد المسـ

لغرض التحقق من صــحة مواصــفاتها الفنية والقيام بإجراءات الفحص الهندســي           أو المختبري أو الفني 

ــحة الجانب الم ــلع المجهزة، ومن ثم تحال إلى الدائرة المالية للتحقق من صــ ــها على للمواد والســ الي وعرضــ

 الجهات الرقابية لاستكمال إجراءات تدقيق وقبول الدفعات. 

ــتندية في حالة وجود عيوب أو فقدان:            ففي  -12 يتم اتخاذ الإجراءات المتفق عليها في عقد الاعتمادات المس

وجود فقرات ناقصـة بعض الحالات يظهر في الشـحنات عيوب أو عدم مطابقة للمواصـفات الفنية المطلوبة، أو 

أو متضـررة بشـكل كلي أو جزئي، أو تأخير في وصـول الشـحنات عن المواعيد المقررة،                وعند ذلك 

على لجنة الفحص والاستلام لدى الوزارة المعنية إصدار كشف بذلك وإرساله إلى البائع وبدون تأخير لاستبدال 

 د المستندي.تلك الفقرات أو خصم قيمتها من مبل  الاعتما

مراعاة مدد النصـب والتشـغيل والضـمان والصـيانة لمجهزة والمعدات المسـتوردة: ففي حالات اسـتيراد أجهزة  -13

ك  ة تلـ اد لغرض تغطيـ ة الاعتمـ ة من قيمـ ة معينـ ــبـ اء نســ ذكورة من خلال إبقـ دد المـ دات يجـب مراعـاة المـ ومعـ

 الاحتياجات وتضمين ذلك في عقد الاعتماد المستندي.

 الرتبة الأهمية قيمة مربع كاي كلا )%( عم )%(ن الأسئلة ت

ة الموحـدة  1 دوليـ ــول والأعراف الـ اً لمصــ ة يتم وفقـ ديـ ــتنـ ادات المســ فتح الاعتمـ

 للاعتمادات المستندية

27 (100)% 0  

(0.00)% 

15.00 ** 27 1 

ــتندية في تحقيق وفورات مالية من خلال التعامل   2 ــاهمت الاعتمادات المســ ســ

 المجهز بدون وسطاءالمباشر مع 

25 (92.59)% 2  

(7.41)% 

14.62 ** 26 2 

عملت الاعتمادات المسـتندية على سـد فجوة عدم الثقة بين الوزارات  3

 الاتحادية والمجهزين على المستوى الدولي

22 (81.48 )% 5 (18.52 )% 13.28  ** 24.5 4 

مشـكلات التخفيض قيام الوزارات بفتح الاعتمادات المسـتندية جنبها  4

 الحاصل في تخصيصات الموازنة للسنوات الأخيرة

27 (100 )% 0 (0.00)% 15.00  ** 27 1 

فتح الاعتمادات المستندية يجنب الوزارات مخاطر التقلب في أسعار  5

 العملات

24 (88.89 )% 3 (11.11 )% 13.97  ** 25.5 3 

ــؤولية الصــرف وفقاً   6 ــتندات تحمل المصــرف فاتح الاعتماد مس لمس

 الشحن شكلت ضماناً إضافياً على العقد الأصلي

21 (77.78 )% 6 (22.22 )% 12.85  ** 24 5 

التجهيز على شـكل دفعات وفقاً لشـروط عقد الاعتماد يتيح للوزارات  7

 الوقت الكافي لتدقيق مسندات الشحن والرقابة على استلام السلع

20 (74.07 )% 7 (25.93 )% 12.31  ** 23.5 6 

ســـاهمت الاعتمادات المســـتندية في تجهيز البضـــائع من مناشـــ   8

 رصينة ومطابقة للمواصفات المطلوبة

18 (66.67 )% 9 (33.33 )% 10.53  ** 22.5 7 

 لية التعاقد بين أطراف الاعتماد المســتندي تســاهم بشــكل كبير إلى  9

د من  ديـل أي بنـ اء أو تزوير أو تعـ إلغـ ا بـ ام أي طرف منهـ الحـد من قيـ

 بنود عقد الاعتماد المستندي أو إلغاؤها

27 (100 )% 0   

(0.00)% 

15.00  ** 27 1 

ة يتطلـب فتح  10 ل الوزارات الاتحـاديـ ــمون العقود المبرمـة من قبـ مضــ

 إعتمادات مستندية

15 (55.55 )% 12 (44.45 )% 4.73 * 21 8 

ــيـة تحقيق التعـاون بين الجهـات المـاليـة والرقـابيـة والقـانونيـة  11 والهنـدســ

 لدى إبرام عقد الاعتماد واستلام الدفعات

24 (88.89 )% 3 (11.11 )% 13.97  ** 25.5 3 

يتم اتخاذ الإجراءات المتفق عليها في عقد الاعتمادات المســتندية في  12

 حالة وجود عيوب       أو فقدان

25 (92.59 )% 2 

 (71.4 )% 

14.62  ** 26 2 
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ة عمـل  -14 ام يليـ ة بوعي وإدراك تـ ة في الوزارات الاتحـاديـ ديـ ــتنـ الاعتمـادات المســ يتمتع الموجفون المعنيون بـ

الاعتمادات المســتندية: من خلال الممارســة العملية والاشــتراك بالدورات المختصــة بشــرح وتوضــيح  لية فتح 

 الاعتمادات المستندية والإجراءات المحاسبية والتدقيقية المطلوبة.  

ــتندية: أث -15 ــتعمال الوزارات الاتحادية لرعتمادات المســ ر التطور التكنولوجي في مجال التجارة الدولية على اســ

تندية، فهل  تمرة في مجالات العمل على خفض الوقت والجهد اللازم ومنها الاعتمادات المسـ اهم الأتمتة المسـ تسـ

 رات الاتحادية؟ أثرت تلك التطورات على  لية عمل الاعتمادات المستندية في الوزا

 

 : جمع البيانات وتحليل النتائج:3-3

( سؤال وجهت إلى عينة البحث 15من اجل اختبار صحة فرضية البحث تم تصميم استمارة استقصاء تتضمن )

( 2012( استمارة، مع عمل الاختبارات اللازمة باستعمال نظام التحليل الإحصائي             " )27والتي شملت )

Statistical Analysis System (SAS) تقصـاء تمارة الاسـ ، ومقارنة " في تحليل البيانات الخاصـة بفقرات اسـ

مقارنة الفروق المعنوية بين نســــب  ، كما تم(LSD)الفروق المعنوية بين المتوســــطات باختبار اقل فرق معنوي 

 (.2χ-Square -Chi)         التفاصيل المدروسة لكل فقرة ) نعم، كلا ( باختبار مربع كاي        

 والجدول التالي يبين نتائج البحث بعد جمع الإجابات وإجراء التحليل الإحصائي المطلوب: 

 (1الجدول رقم )

 النسبة المئوية والأهمية والرتبة لفقرات أسئلة الاستقصاء

( *P<0.05( ** ،)P<0.01.) 

 

تمارة ا ة وتحليل الإجابات الواردة في اسـ   χ2لاسـتقصـاء فقد أجهرت نتائج اختبار مربع كاي   )من خلال دراسـ

لجميع الإجابات  (0.01)( وجود علاقة بين كل متغيرات البحث، إذ كانت العلاقة دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 (.0.05( والتي كانت دالة عند مستوى معنوية أقل ) 10باستثناء الفقرة ) 

ــائي أن أق ـ ( والمتعلق بتـأثير  15ل عـامـل من حيـث الترتيـب هو العـامـل رقم )كمـا أجهرت نتـائج التحليـل الإحصــ

ــتنـديـة،                إذ  التطور التكنولوجي المتمثـل بـالتقنيـات والبرمجيـات الحـديثـة على  ليـة عمـل الاعتمـادات المســ

ــتندية في الوزارات عينة البحث إن تلك ايلية كانت ولازالت ــين في مجـال الاعتمادات المســ تتم      بين المختصــ

يدوياً وبالاسـتناد إلى المسـتندات والوثائق الورقية، ومن أسباب ذلك هو عدم وجود إطار قانوني يجيز العمل خلاف 

ذلك والاسـتغناء بشـكل كلي أو جزئي إلى حد ما عن تلك المسـتندات، فضـلاً عن عدم توحيد الممارسـات المصـرفية 

 الدولي.المتعلقة بالاعتمادات المستندية على المستويين 

مما تقدم يمكن القول بصــحة فرضــية البحث " يؤثر اســتعمال الاعتمادات المســتندية كأداة للدفع المالي لدى تمويل  

 عمليات التجارة الخارجية على ضمان سلامة الإجراءات المالية المتخذة من قبل الوزارات الاتحادية ".

 

  

ــب   13 ــيانة لمجهزة مراعاة مدد النصــ ــمان والصــ ــغيل والضــ والتشــ

 والمعدات المستوردة

24 (88.89 )% 3 (11.11 )% 13.97  ** 25.5 3 

ة في الوزارات  14 ديـ ــتنـ الاعتمـادات المســ يتمتع الموجفون المعنيون بـ

 الاتحادية بوعي وإدراك تام يلية عمل الاعتمادات المستندية

20 (74.07 )% 7 (25.93 )% 12.31  ** 23.5 6 

ال  15 ــتعمـ ة على اســ دوليـ ال التجـارة الـ أثر التطور التكنولوجي في مجـ

 الوزارات الاتحادية لرعتمادات المستندية

9 (33.33 )% 18 (66.67 )% 10.53  ** 18 9 

قيمة 

LSD 

-- -- -- --- 3.051  * -- 
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 والتوصيااااتالمحور الراباااع: الاستنتاجاااات 

 

 يمثل هذا المحور من البحث خلاصة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، فضلاً عن توضيح أهم التوصيات:

 أولاً: الاستنتاجاااات:

راً على نجاح الصـفقة برمتها، وفي هذا المجال فقد  .1 هولة الدفع في صـفقات البيع تعدّ إلى حد ما مؤشـ ة وسـ لاسـ سـ

ــائل الدفع في مجال التجارة الدولية إذ إنها تعمل على كانت ولازالت الاعتمادات ال ــتندية تمثل أحدى أهم وس مس

التوفيق بين مصــــالح طرفي الصــــفقة التجارية وتوفر الضــــمان لهما من خلال ســــد فجوة عدم الثقة بين تلك 

 الأطراف.

ــفقـة التجـارية في تاريخ تنظي .2 ــتنـدية المتمثلـة بتحـديد وحجز مبل  الصــ م عقـد الاعتمـاد فأنهـا  ليـة الاعتمـادات المســ

ا تجنـب الوحـدات  ا أنهـ ة، كمـ ة الأجنبيـ ل العملـ ابـ ة مقـ ة المحليـ ــرف للعملـ ار الصــ ــعـ تلغي مخـاطر التقلـب في أســ

 الاقتصادية تأثير الأزمات المالية التي قد تحدث.

ــؤولية القانونية  .3 ــياً في تحديد المس ــاس ــتندي عن عقد البيع الأصــلي تمثل عاملاً أس ــتقلالية عقد الاعتماد المس اس

 والمالية لكل طرف من أطراف الإعتماد المستندي وتمنع حدوث الازدواجية في تلك المسؤوليات.  

ــارف المعروفة والمعتمدة بدلاً عن القوة المالية   .4 ــفي تحل القوة المالية للمصـ ــفقة التجارية، بما يضـ لطرفي الصـ

 مزيداً من الضمان والاستقرار نظراً لثقة تلك الأطراف بوساطة تلك المصارف في تنفيذ الاعتماد.  

عدم الاســتفادة من الأتمتة بشــكل كامل حيث لازالت المســتندات والوثائق الورقية لا غنى عنها،             وأن  .5

 م في حدود المراسلات والاتصالات لا أكثر.استعمال التقنيات التكنولوجية يت

ــتندية  .6 ــتعمال الاعتمادات المسـ من خلال الاطلاع على العقود المنفذة في الوزارات عينة البحث والتي تمت باسـ

فقد تبين للباحث دقة وســــلامة فضــــلاً عن أهمية الدور الذي لعبته الاعتمادات المســــتندية في تحقيق الأهداف 

 ، ولم يتم تأشير أي مخالفة لبنود العقود سواء عقد الإعتماد أو عقد الاستيراد. المنشودة من استعمالها

 

 ثانياً: التوصياااات:

ــتندية  .1 ــارف العراقية تدريب وتحفيز الموجفين ذوي العلاقة بالاعتمادات المسـ على الوزارات الاتحادية والمصـ

ة وورش العمـل دريبيـ دورات التـ الـ ــتراك بـ ادة معرفتهم من خلال الاشــ ــوع الاعتمـادات  وزيـ ة بموضــ المتعلقـ

المســتندية، تلافياً لأي خطأ أو تأخير أو ســهو قد يحدث في إجراءات متابعة وتســديد الدفعات واســتلام وفحص 

 الوثائق ذات العلاقة.

فتح الاعتمادات المسـتندية من خلال المصـارف الأهلية المعتمدة وفي ضـوء الحدود المخولة بها تلك المصـارف  .2

ــيط الاقتصــاد ســيســاهم بشــكل م ــينعكس ايجابياً على انتعاش وتنش لموس في تعزيز وتنمية ذلك القطاع وبما س

 الوطني ككل، فضلاً عن تخفيض الزخم على المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة.

مراعاة وتقويم الوضــع المالي والظروف والســمعة التجارية والجدارة الائتمانية للمصــارف قبل الشــروع بفتح  .3

 لاعتماد المستندي لديها.ا

ــول والأعراف الموحدة  .4 ــدارات والتعـديلات التي تجريهـا غرفة التجارة العالمية والمتعلقة بالأصــ متـابعـة الإصــ

ــتنـديـة، نظراً لكون جهـات التعـاقـد في العراق ملزمـة على العمـل وفقهـا عنـد إبرام العقود وكمـا  لرعتمـادات المســ

 م والصادرة من وزارة التخطيط العراقية.2014ت المستندية لسنة ( الاعتمادا5نصت عليها الضوابط رقم )

 الماااراجاااع 

 المراجاااع العربياااة:

 أولاً: الوثائق الرسمية:

 قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بالاعتمادات المستندية. .1

 م المعدل.1984( لسنة 30قانون التجارة العراقي رقم ) .2

 م الصادرة من وزارة التخطيط.2014الاعتمادات المستندية " لسنة ( " 5الضوابط رقم ) .3

 م الصادر من وزارة المالية.2013الدليل المالي والمحاسبي في العراق لسنة  .4

 ثانياً: الكتب:
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